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  08/09/2016قرار بتاریخ  1079415ملف رقم 

  ضد الشركة الجزائریة لتسییر شبكة نقل الغاز للوسط       ) ب. ب(قضیة 

  

  ترقیة :الموضوع
  .تربص - اتفاقیات جماعیة - دعوى :الكلمات الأساسیة

  .، المتعلق بعلاقات العمل11- 90من القانون رقم  61المادة : المرجع القانوني

یستفید العامل من الترقیة بموجب الإتفاقیات  :المبـدأ
 .الجماعیة لا عن طریق الدعوى

  .لا یؤدي التربص حتما إلى الترقیة 

 

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 . الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  26/03/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 . ضده تقدم بھا محامي المطعون

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
  . وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

في  26/03/2015بتاریخ ) ب.ب(حیث طعن بالنقض المدعو 
عن مجلس قضاء الجزائر  26/05/2013الصادر بتاریخ  القرار

نھائیا بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع  القاضي علنیا حضوریا
 . تأیید الحكم المستأنف
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الوجھ حیث أن الطاعن أودع عریضة طعنھ بالنقض ضمنھا 
من قانون  358/5القانون الداخلي المادة  مأخوذ من مخالفة: الأول

 . الإجراءات المدنیة والإداریة
 358/10المأخوذ من القصور في التسبیب المادة : الوجھ الثاني

 . المدنیة والإداریة من قانون الإجراءات
حیث أن المطعون ضدھا ردت بمذكرة جواب إلتمست فیھا 

 . مبلغة للطاعن شخصیا رفض الطعن،
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

 : من حیث الشكل
للإجراءات الشكلیة المطلوبة حیث أن الطعن بالنقض جاء وفقا 

 . القانوني فھو مقبول شكلا وفي الأجل
  : من حیث الموضوع

من  358/5المأخوذ من مخالفة القانون المادة  :عن الوجھ الأول
  ،المدنیة والإداریة قانون الإجراءات

بدعوى أن قضاة المجلس رفضوا دعوى الطاعنة إستنادا لأحكام 
وعكس ما ذھب إلیھ قضاة المجلس فإن  90/11قانون  من 61المادة 

الصادر بتاریخ  82/298مرسوم  تكوین العامل یخضع لأحكام
الخاص یقید العام وكان  والذي یعتبر قانونا خاصا وأن 04/09/1982

 . علیھم مناقشة ھذا القانون
من المرسوم المذكور  36وأن المطعون ضدھا خالفت المادة 

عامل ونجح في ذلك بترقیتھ إلى المستخدم الذي كون ال الذي یلزم
. ھذا الإطار ترشح العارض للمنصب المنصب الذي یستحقھ وفي

رفضت طلبھ رغم توفره  رئیس خلیة الغاز غیر أن المطعون ضدھا
تتناسب مع  على جمیع الشروط وبعد نجاحھ لم تمنح لھ أیة ترقیة
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 36التكوین الذي إجتازه وبالتالي حرمتھ من المنصب مخالفة للمادة 
مما یجعل  04/09/1982الصادر بتاریخ  82/298المرسوم رقم  من

قد أخطأوا في تطبیق القانون ولا یمكن الأخذ  قضاة المجلس
طلبات العارض لأنھا تخالف  بالإتفاقیة الجماعیة كسبب لرفض

الأثر لذلك  القانون وكل إتفاق یخالف القانون یصیر لاغیا وعدیم
 . یتعین نقض الحكم المطعون فیھ

 61لكن حیث یبین من الحكم المطعون فیھ أنھ إستند على المادة 
كون الترقیة لھا شروطھا وإعتبر الحكم جاء صائبا  90/11من قانون 

منھ التي  120نفس المادة المشار إلیھا والمادة  الذي بدوره إستند على
للإتفاقیة الجماعیة كما إستند على قرار  تشیر إلى معالجة الترقیة وفقا

تكون عن طریق الدعوى  المحكمة العلیا التي قررت بأن الترقیة لا
الطاعن لم یقدم  وإنما عن طریق الإتفاقیات الجماعیة فضلا على أن

أین تكمن مخالفة الإتفاقیة الجماعیة للقانون كما أن الطاعن لم یسبق 
وبالتالي لا یمكن  82/298من من المرسوم  36أن تمسك بالمادة  لھ

 . القرار مخالفتھ القانون مما یتعین رفض الوجھ المثارالنعي على 
المأخوذ من القصور في التسبیب المادة  :عن الوجھ الثاني

  ،الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 358/10
بدعوى أن قضاة المجلس لم یسببوا قرارھم تسبیبا قانونیا وكافیا 

من  61العارض من الحق المطالب بھ وإكتفوا بذكر المادة  بحرمان
معالجة وضعیة العارض بالتدقیق ولم یناقشوا  دون 90/11قانون 

 . من عدمھ مدى مخالفة المطعون ضدھا للقانون
لكن حیث یبین من القرار المطعون فیھ أنھ تأسس على أحكام 

التي تتطلب شروطا محددة للترقیة وأن  90/11قانون  من 61المادة 
الترقیة لأنھا تتطلب شروطا وعاینوا أن  التربص لا یؤدي حتما إلى

فإنھم سببوا قرارھم بما  المطعون ضدھا لم تخالف القانون وبالتالي
 .فیھ الكفایة مما یجعل من الوجھ المثار غیر سدید یتعین رفضھ
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 . ائیةحیث أن خاسر الدعوى یلزم بالمصاریف القض
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

 : قررت المحكمة العلیا

 . قبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا
 . وتحمیل الطاعن المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثامن من شھــر سبـتمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

  .القسم الأول - الغرفة الاجتماعیة  - من قبل المحكمة العلیا  عشر


